
 

 

 

 

 

 

 الطارف -جامعة الشاذلي بن جديد 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم الحقوق
 (0202-0202الموسم الجامعي ) الثاني. :السداسً
                       .2منهجية البحث العلمي المقياس:  .السنة أولى ماستر قانون عام معمق المستوى:

  
 

 .2منهجٌة الباث العلمً مقٌاس ل الدورة العادٌة محاا الإجابة النموذجٌة لا
 

 .(نقاط 40) :الأول الجواب

مصطلح تحليل النص، بينما يستخدم جانب فقهي أخر مصطلح التعليق على النص القانوني. فالدقصود  يستخدم بعض الفقو
من تحليل النص القانوني ىو تفكيك عناصر النص القانوني الدكونة لو، ومنو التعرف على أجزائو ومكوناتو، في حين التعليق على 

 .(ن 2)والنقد لذلك النص بحرية وبأسلوب شخصي النص القانوني ىو لزاولة تفسير وتبين، فضلا عن التقييم

، فالدرحلة الأولى تفكيك النص إلى عناصر وأجزاء، أما الدرحلة الثانية  لذا يبدو وكأن التحليل ىو مرحلة أو جزء من التعليق
فهي التي يتم فيها مناقشة وتقويم ونقد النص مع تبيان الرأي الشخصي، وفي ىاتو الدرحلة يتشابو التحليل مع التعليق، فرغم الإختلاف 

ف من كلتا الحالتين ىو دراسة النص القانوني توضيحو وإبراز الفقهي في مصطلح تحليل النص القانوني أو تعليق القانوني، إلا أن الذد
 .(ن 2)إيجابياتو وسلبياتو في حالة وجودىا

 .( نقاط 08) :الثانً الجواب

 في: التعليق على الأحكام والقرارات القضائيةالدرحلة التحريرية في منهجية خطوات تتمثل 

 الدرحلة التحريرية:-

الواردة في الحكم أو القرار لزل التعليق، لدناقشتها تبعا لتلك الخطة مناقشة  القانونية الدسألة ىذه الدرحلة وضع خطة لدراسة تتوجب
 نظرية وتطبيقية في نفس الوقت.

 الخطة:-أ

ن في شكل مقدمة، الواردة في الحكم أو القرار لزل التعليق، يتوجب أن تكو  القانونية حتى تكون الخطة ملاءمة لدراسة الدسألة
صلب الدوضوع، خاتمة، وأن تتكون دقيقة في عنوانها ومتوازنة من حيث التقسيم، وأن تكون متسلسلة في عنوانها وفق لتسلسل وقائع 
القضية، وضع خطة تجيب على الدشكل الدطروح، مع ضرورة أن تكون الخطة تطبيقية، أي تتعلق بالقضية، بحيث تبرز وقائع القضية 

نزاع من خلال العناوين، كما يتعين إجتناب الخطط الدنطوية على مبحث نظري ومبحث أخر تطبيقي، حتى لا يتم تكرار وأطراف ال
 .ن( 5,1)الدعلومات



 تتم الدناقشة من خلال مايلي: الدناقشة:-ب

  مقدمة:-1ب

وع الدسألة القانونية لزل التعليق للمقدمة أهمية بالغة في التعليق على الأحكام والقرارات القضائية، حيث يتم فيها عرض موض
بشكل لستصر، من خلال سرد بشكل لستصر للوقائع والإجراءات والإدعاءات، ليتم في الأخير طرح الدشكل القانوني في صيغة قانونية 

 .ن( 5) واضحة ولستصرة

 صلب الدوضوع:-2ب

تتم في ىذه الدرحلة بناء على الخطة التي وضعها، مناقشة وتحليل النقاط القانونية التي أثيرت أمام القاضي من قبل الخصوم في  
شكل إدعاءات، إذ يتم مناقشة كل نقطة بشكل نظري وتطبيقي وإبداء رأيو في الحل القانوني الدناسب لحل النزاع، وذلك بالإستعانة 

لدتعلقة بالدسألة القانونية لزل التعليق، مع الرجوع كل مرة إلى حيثيات الحكم أو القرار لزل التعليق، من أجل بالدعلومات النظرية ا
تطبيق تلك الدعلومات على القضية الدطروحة والدقارنة بين الحل الذي توصل إلية الباحث الدعلق مع الحل الدتوصل إليو من طرف 

فضو مع إعطاء بديل للحكم أو القرار، بالإعتماد على الأدلة القطعية لا الظنية، كالنصوص القضاة، إما بتأييده أو معارضتو، أو ر 
 .ن( 5,1) القانونية والنظريات الفقهية...إلخ

 الخاتمة:-3ب

يتم فيو إظهار تقييم الحكم أو القرار القضائي، حيث يعرض الدعلق النتائج الدتوصل إليها من معالجتو للحكم أو القرار    
ئي، والدتمثل في أن الدشكل القانوني في الحكم أو القرار القضائي لزل التعليق يختص بمسألة قانونية معينة لذا حل قانوني القضا

 . ن( 5) معين، يتم بو معالجة الحل الدتوصل إليو من طرف القضاة إما بالدوافقة عليو أو رفضو مع تقديم البديل

المشكل القانونً فً المرالة الحاضرٌة فً الحعلٌق على الأاكام والقرارات  ثانٌا: كٌفٌة إسحخراج
 القضائٌة:

توصل الباحث الدعلق إلى الدشكل القانوني من الإدعاءات والحل الدتوصل إليو من قبل القاضي. إذ يتم طرح الدشكل في صورة ي
 القاضي ذىن إلى يتبادر الذي السؤال القانوني يتمثل في الدشكل، لأن سؤال وفي صيغة قانونية وبشكل دقيق إلى بعد حد لشكن

الخصوم الدتناقضة والدتضاربة الدعتمدة على حجج قانونية، والتي تشكل مشكل  لإدعاءات النزاع عقب سماعو في فصلو لدى
نتيجة طرح قانوني في ذىن القاضي يقوم بحلو. وعليو فالحل الذي توصل إليو القاضي والذي وضعو في منطوق الحكم كان 

 .ن( 30) لرموعة من الأسئلة القانونية

 ( نقاط 48: )الثالث:  الجواب

 يتم طلب الإستشارة في الحالات الآتية:حالات طلب الإستشارة: 

معرفة حكم القانون بشأن مسألة موضوع النزاع أو من المحتمل حدوثو في الدستقبل، وما يحتملو من عرضو على القضاء، إذ يكون  -5



 .ن( 5)الإستشارة تصحيح تصرفات الأشخاص بغية صدور أحكام في صالحهم مستقبلا في الدسألة لزل الإستشارةغرض 

يتم طلب الإستشارة حتى يكون طالبها على بصيرة في تصرفاتو الشخصية والدالية حتى لا يعرض نفسو للمساءلة أو الخسارة أو  -2
تعاقد أو الدتعامل معو، بمعتٌ أن الدستشير يرغب في القيام بنشاط معين أو القيام لسد الثغرات التي من المحتمل أن يستفيد منها الد

بعمل معين ويود معرفة الإطار القانوني الذي يدشي فيو تحقيقا لدصالحو الشخصية، مع عدم تعريض نفسو ومصالحو أو مصالح الآخرين 
 .ن( 5)للضرر

صاحب حق يود معرفة السند القانوني لحقو والإجراءات الواجبة إتباعها للحصول على حقو أو  قد يكون طالب الإستشارة -0
 .ن( 5)المحافظة عليو

كما يدكن أن يكون مدعى عليو أو ملاحقا، يود معرفة موضوع الإدعاء عليو وسنده القانوني والوسائل الواجب الإعتماد عليها   -4
 .ن( 3,1)للحفاظ على حقوقو

 أن يكون متهما يود تهيئة الدفاع لرد الإدعاء عنو وإسقاط الدتابعة بحقو، أو التخفيف من وقعها على شخصو ومالو كما يدكن  -1
 .ن( 3,1)

وفي كل الحالات يلاحظ وجود وقائع حدثت أو قد تحدث، ينتج عنها حدوث نتائج أو آثار تتًتب عنها أو تتفرع منها، أي 
 .ن( 3,1) على الدستشار الإجابة عليهاأنها وقائع تشكل نقاط قانونية يتوجب 

وعليو فإن الإستشارة قد تطلب بمناسبة وجود نزاع معين، كما يدكن أن تطلب قبل وقوع أي نزاع، وىي في كلتا الحالتين 
 .  ن( 3,1) تهدف إلى تحديد الوضع القانوني من النواحي التي يود طالب الإستشارة الوقوف عليها

( في منهجية الإجابة على الاستشارة القانونية، Les Questions Juridiqueمصطلح طرح الدسائل القانونية ) يُسخدم -2
ص منهجية التعليق على القرارات القضائية، كما يستعمل يخ(Le problème Juridique) لأن مصطلح الدشكل القانوني

 .ن( 3) التعليق على النصوص القانونيةفي الأبحاث النظرية وفي (La Problématique)مصطلح إشكالية 
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